


ن حفظه الله ي بن الحس�ي
ة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثا�ن ح�ض



ي وليي العهد
ن بن عبدالله الثا�ن صاحب السمو الملكيي الأم�ي الحس�ي



ي تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية، وما انبثق
 أظهر التقرير أهم ما شهده عاميي 2021 و2022 من تطور تمثل في�

ة ي مسيرر
في� مرحلة جديدة  والعامة شكلت  السياسية  للحياة  ناظمة  يعاتٍٍ  وتشرر دستورية  وتعديلاتٍٍ  من مخرجاتٍٍ،   عنها 

المكونات من  مكونٌٌ  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  ولأن  والعامة.  السياسية  الحياة  ي 
في� المشاركة  وحفز   ، السياسيي  الإصلاح 

 من تعديلٍٍ وتطوير
ً
اًًز�يز من توصياتها وما أنجز لاحقاً  ، فقد أفردت مخرجات اللجنة الملكية ح ي

ي المجتمع الأردني�
 الرئيسة في�

ن� للنهوض بواقع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.ن على الدستور والقوانين

التعديلات الإعاقة. ومن هذه  الأشخاص ذوي  بمشاركة  المتعلقة  يعية  والتشرر الدستورية  التعديلات  إلى  التقرير   يتطرق 
وتعزيز الإعاقة  الأشخاص ذوي  لحقوق  القانون  الخامسة حيث نصت على حماية  فقرتها  ي 

في� الدستور  من   )6(  المادة 
ورة وجود عضوية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ي مناحيي الحياة المختلفة، كذلك نص قانون الأحزاب على ضرر

 مشاركتهم في�
التعديلات الحزب، وغيرر ذلك من  الإعاقة داخل الأحزاب من موارد  ، واستفادة الأعضاء من ذوي  ن� المؤسسين  الأعضاء 

ي تعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة. ن والتوصيات التي�

ي محاولةٍٍ
اتيجيات الجهات التنفيذية ذات الصلة بملف المشاركة السياسية، في�  من جانبٍٍ آخر يركز التقرير على جهود واسرتر

ي
ي تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في�

 في�
ً
دماً

ُ
ِ قُ �

ي تحول دون المُُضيِّ�  للوقوف على الإنجازات والتحديات التي�
لمانية، واللتان من ضمن اتيجية الخاصة بوزارة الشؤون السياسية والبرر اتيجية الوطنية للشباب والاسرتر  ظل وجود الاسرتر
ي هذا الجانب أشار التقرير إلى أنه خلال عاميي 2021 و2022

 أهدافهما تعزيز المشاركة السياسية وبخاصة فئة الشباب. ففي�
. ن

ً
 من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتسجيل على منصة نحن التطوعية، ويعد هذا الرقم ضعيفاً

ً
 ومتطوعةً

ً
قام 40 متطوعاً

ي أجريت  حرص التقرير على إفراد جزءٍٍ منه للانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان والتي�
وإدماج مشاركة  ي ضمان 

في� ودورها  للانتخاب  المستقلة  الهيئة  استعدادات  واقع  للوقوف على   ،2022 عام  من  أذار  ي 
 في�

ن� البيانات الواضحة لأعداد المرشحين ي هذا الجانب غياب 
ي العملية الانتخابية، وقد لوحظ في�

 الأشخاص ذوي الإعاقة في�
اع. ن ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لرصد ملاحظاتٍٍ تتعلق بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز الاقرتر عين والمقرتر

ً
ص التقرير للعديد من الاستنتاجات ومنها أن غياب قاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة يشكل تحدياً

ُ
 خلُ

قانون حقوق )45( من  المادة  أهمية تطبيق  السياسية والانتخابية، مما يؤشرر على  بالمشاركة  المعنية  للجهات   
ً
كاً  مشرتر

ي إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة،
ي تشيرر إلى دور دائرة الإحصاءات العامة في�  الأشخاص ذوي الإعاقة التي�

البطاقة التنويه إلى أن  المقدمة لهم من الاطلاع عليها ، مع  المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات  الجهات  ن�   وتمکين
ي هذا

ي تطوير قاعدة البيانات مع أهمية تكامل الجهود الوطنية في�
ي يصدرها المجلس من شأنها المساهمة في�  التعريفية التي�

ي كافة القطاعات وسبل النهوض به. كذلك فهناك حاجة
ي تقييم واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في�

 الجانب الرئيسيي في�
ن� صفوف الأشخاص ، وبين ي ي كافة ميادين العمل السياسيي والانتخا�بي

ي للأشخاص ذوي الإعاقة في�
 لرفع الوعيي بالنهج الحقوقي�

السياسية الأحزاب  لدى  الوعيي  ضعف  يعززها  أن  يمكن  ي  التي� السلبية  النمطية  الصورة  لمواجهة  أنفسهم  الإعاقة   ذوي 
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ن

 لدى الأطراف المعنية بالمشاركة السياسية والانتخابية، حيث يظهر ذلك من
ً
 بصورةٍٍ عامة لا يبدو مفهوم الدمج واضحاً

ي
رات في�  خلال الاقتصار على جزئيات معينة لضمان إمكانية الوصول وليس بشكلٍٍ شامل، إضافة لاستخدامه كأحد المبرر

، مما يستدعيي مزيداًً من الجهود التوعوية
ً
ن� الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً  عدم تخصيص برامج وموازنات موجهة لتمكين

ي إتاحة المجال للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة فئة الشباب
يعات وتطويرها لما لذلك من دورٍٍ في�  والضغط لتطبق التشرر

 أمام مشاركتهم السياسية. ن
ً
ي تعد عائقاً ي عملية صنع القرار، وتصحيح الصورة النمطية التي�

للولوج والمشاركة بفاعلية في�

1

الملخص التنفيذي
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ومبادئه التفصيلية  لأحكامه  فعالًاً  ونفاذاًً  تنفيذاًً  تكفل  ي  التي� الرئيسية  الضمانات  من  القانون  تطبيق  رصد  عملية   تعد 
 الأساسية. واستجابة لما يفرضه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 قام المجلس الأعلى لحقوق
ي الأردن

 الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد هذا التقرير الذي يصف واقع حال المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في�
يعات وعلى مستوي الممارسات خلال عاميي 2022-2021.ن ز�يز على فئة الشباب على صعيد السياسات والتشرر ك \مع الرتر

\منهجية الاعداد:ن

 جاء إعداد هذا التقرير الذي سعى للوقوف على واقع المشاركة السياسية للشباب والشابات ذوي الإعاقة عبرر استخدام
ي جمع البيانات والمعطيات، حيث تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات

 عدة أدوات في�
ي يمكن أن تساعد بالوقوف على واقع حال المشاركة السياسية للشباب والشابات ذوي الإعاقة، إضافة للاطلاع على  التي�
ها بمستويات هذه المشاركة. إضافة اتيجيات الوطنية الناظمة لهذه المشاركة والوقوف على دورها وتأثيرر يعات والاسرتر  التشرر
ي عُُقدت  إلى ذلك فقد عمد المجلس إلى مراجعة التقارير الوطنية الكمية والنوعية ذات الصلة بالانتخابات المحلية والتي�
ن� ز�يز مع أصحاب المصلحة من النشطاء ذوي الإعاقة من كلا الجنسين  عام 2022 إضافة لعقد عدة لقاءات ومجموعات ترك

ي محاولة للإحاطة بكافة
ي تعمل على رصد العملية الانتخابية، في� ي التي�

 وممثليي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني�
ي من  جوانب وأطراف ملف المشاركة السياسية للشباب ذوي الإعاقة والوصول لجملة من الخُُلاصات والتوصيات التي�

شأنها تشخيص واقع هذه المشاركة وتعزيزها. ن

المقدمة
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المحور الأول
اتيجيات الخاصة بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وكبار السن وصعوبات التعلم يعات والاسترر التشرر

ي يمكن من خلالها النهوض ي الحياة العامة، فهيي الأداة الأساسية التي�
 تعتبرر المشاركة السياسية أحد أهم أشكال المشاركة في�

ي تواجههم. فمن خلال المشاركة  بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعة عن حقوقهم ومعالجة مختلف التحديات التي�
اع أو ي صنع السياسات العامة من خلال الاقرتر

 السياسية يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة إيصال صوتهم والمساهمة في�
يــــع على صعيد مجلس النواب، والإدارة المحلية والعمل البلدي على شح للانتخابات العامة، وممارسة الرقابة والتشرر  الرتر

صعيد الانتخابات المحلية. ن

ي المعنية بالحقوق المدنية
 كذلك من أشكال المشاركة السياسية الانضمام للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني�

امج المتخصصة بالعمل ي اللقاءات والبرر
ي يكفلها القانون والدستور والمشاركة في�  والسياسية، والتعبيرر عن الرأي بالطرق التي�

ي يقوم بها الأفراد. ن السياسيي والعام، وغيرر ذلك من الأنشطة التي�

ي أواسط العام 2021، تشكيل
 شهد عاميي 2021 و2022، تطورات جوهرية على صعيد المشاركة السياسية، حيث تم في�

 لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية لوضع خارطة طريق للوصول إلى برلماناتٍٍ حزبية، وقد ضمت اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية 92 عضواًً وعضوة كان من بينهم عضوة واحدة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة. ن



يعات الناظمة للمشاركة السياسية أولًاً: التشرر

 مع المادة 29 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بضمان الحق بالمشاركة
ً
 تماشياً

ي الحياة السياسية نصت المادة )44( من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدم جواز حرمان الأشخاص ذوي
 في�

ام الهيئة المستقلة بالتنسيق مع الجهات ز ي أي انتخابات، والتأكيد على التز�
اع في� شح والاقرتر ي الرتر

 الإعاقة أو تقييد حقهم في�
اع بسرية واستقلال، إضافة إلى عدم تقييد أو حرمان ن� الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم بالاقرتر  ذات العلاقة لتمكين
الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم بالانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها    . ن

ي
ن� جديدة لتنظيم الحق بالمشاركة السياسية، وتأتي� يعية واسعة وقوانين  كان العامان 2021/2022 قد شهدا إصلاحاتٍٍ تشرر

ي مقدمة هذه الإصلاحات. ن
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في�

ي الانتخاب
وعيي قانوني�  خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بمجموعة من التعديلات الدستورية ومشرر

تقديم إلى  إضافة  نافذة،  فأصبحت  السامية  الملكية  الإرادة  بها  الأمة وصدرت  ي مجلس 
في�  

ً
قرََّت لاحقاً

ُ
أُ ي  والتي�  والأحزاب 

مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب ومنظومة الإدارة المحلية. ن

(1)

4

ويعزز الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  القانون  “يحميي  بعبارة  الفقرة  بدأت  حيث   6 المادة  من   )5( الفقرة  تعديل   تم 
ي مناحيي الحياة المختلفة”. ن

مشاركتهم واندماجهم في�

المادة )44( من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017.ن (1)



ن� حضور ومشاركة  سعى قانون الأحزاب السياسية لتمكين
حيث السياسية،  الأحزاب  ي 

في� الإعاقة  ذوي   الأشخاص 
من والاستفادة  يّّة  التيسيرر تيبات  الرتر توفيرر  لأهمية   أشار 
يشمل لم  القانون  أن  بيد   ، ئ متكافئ� بشكلٍٍ  الحزب   موارد 
حق عن  حديثه  عند  الإعاقة  ذوي  للأشخاص   الإشارة 
المواقع توليي  ي 

في� والشباب  المرأة  من  الحزب  ي   منتس�بي
القيادية. ن

ز�يز ك ي اللقاءات الحوارية ومجموعات الرتر
 رأى المشاركون في�

اط عضو واحد فقط من ذوي الإعاقة هو رقم  بأن اشرتر
ي
في� أكبرر  اهتمام  هناك  يكون  أن  ويجب  يُُذكر  ولا   ضئيل 

ي الأحزاب  . ن
إدماج ذوي الإعاقة في�

الأحزاب ي 
في� الخاصة  يعات  التشرر عن  الحديث  سياق  ي 

 في�
دعم ي 

في� المالية  المساهمة  نظام  أن  إلى  يُُشار   السياسية 
 الأحزاب السياسية رقم )155( لسنة 2019 لم يخصص
ي حال ترشح أو فاز عن الحزب

 من نسب الدعم الماليي في�
ً
 أياً

 أعضاء مجالس منتخبة من ذوي الإعاقة، حيث اقتصرت
الإشارة على المرأة ومن هم تحت سن 35 سنة. ن

أصدرت فقد  يعية  التشرر البيئة  عن  الحديث  إطار  ي 
 في�

بإعداد الخاصة  التعليمات  للانتخاب  المستقلة   الهيئة 
ومجالس البلدية  المجالس  لانتخابات  ن�  الناخبين  جداول 
سمحت إذ   ،2022 سنة  أجريت  ي  والتي�  المحافظات 
ي
في� صعوبة  يجدون  ممن  الإعاقة  ذوي  من  ن�   للناخبين

لرئيس خطيي  طلبٍٍ  بتقديم  اع  الاقرتر لمراكز   الوصول 
اع بأخر مُُهيّّأ لاستقبال  لجنة الانتخاب لتغييرر مركز الاقرتر

الأشخاص ذوي الإعاقة. ن

5

” بعبارة “من لم
ً
 أو معتوهاً

ً
 كما تم تعديل الفقرة )ه( من البند رقم )1( بالمادة 75 حيث استُُبدلت عبارة “من كان مجنوناً

يكن كامل الأهلية”. ن

يعية دامجة ومٌٌحفزة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ي طريق ضمان بيئة تشرر
 شكلت التعديلات الدستورية خطوةًً هامة في�

ي نصوصها أي شبهة
ن� أو أنظمة أو تعليمات يجب ألا تتعارض أو تحمل في� ي مختلف مناحيي الحياة، حيث أن أية قوانين

 في�
أو “مجنون  مثل  استخدام مصطلحات  منعت  الدستورية  التعديلات  أن  إلى  إضافة  الدستورية،  النصوص  مع   تعارض 
النفسية واستخدامها يعد  للأشخاص ذوي الإعاقة 

ً
المفردات تعد مُُسيئةً يعات ذلك لأن هذه  التشرر أيٍٍ من  ي 

 معتوه” في�
 للدستور. ن

ً
مخالفاً

ن� ناظمة ي تطرقه للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بما سبقه من قوانين
 في�

ً
 جاء قانون الأحزاب السياسية رقم )7( لسنة 2022 متقدماً

وط التأسيس على وجود شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة من  للأحزاب السياسية حيث نصت المادة )11( المتعلقة بشرر
المرأة ي  فئتي� الحزب من  ي  الحزب فقد نصت على ضمان حق منتس�بي بأنشطة  المتعلقة   )15( المادة  أما   . ن� المؤسسين الأعضاء  ن�   بين
ي خدمة أهداف الحزب

ي توليي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقتهم في�
 والشباب في�

يّّة وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. كذلك فالمادة )25( المتعلقة بموارد الحزب نصت على تيبات والمرافق التيسيرر  وتوفيرر الرتر
ئ خاصة أثناء ن� الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ�  وجوب تمكين

الحملات الانتخابية. ن

ي التجربة، 21/8/2023
(2) لقاء حواري بعنوان: طريق الأحزاب السياسية لاستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة: قراءة في�

(2)

ن� لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية  المادة )6( الفقرة )ب( من التعليمات التنفيذية رقم )2( لسنة 2021 الخاصة بإعداد جداول الناخبين
ومجلس أمانة عمّّان. ن

(3)

(3)
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أمانة البلدية ومجلس  المحافظات والمجالس  اع والفرز لانتخابات مجالس  الاقرتر بعملية  الخاصة  التنفيذية   التعليمات 
اع للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة للسماح لغيرر القادر منهم على ي الدخول لمراكز الاقرتر

 عمّّان أكدت على إعطاء الأولوية في�
اع بواسطة مرافقيهم. ن اع ممارسة حقه بالاقرتر (4)الاقرتر

اتيجيات الوطنية والمشاركة السياسية : الاسترر
ً
 ثانياً

ي
ة من 2019 ولغاية 2025 وتطرقت في� اتيجية وطنية خاصة بالشباب استهدفت الفرتر  عملت وزارة الشباب على إعداد اسرتر

ي منظومة حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية للشباب والمرأة
 فلسفتها وما تنطلق منه إلى إيلاء الاهتمام الكبيرر في�

 على الجميع. ن
ً
 للجميع وواجباً

ً
والأشخاص ذوي الإعاقة والإيمان بالمشاركة باعتبارها حقاً

ي سياساتها الأساسية إلى رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم وإتاحة
اتيجية في�  تطرقت الاسرتر

ي وقانون حقوق
الحقوقي� النهج  لعدم مراعاة  الإشارة  السياق لابد من  ي هذا 

الشبابية، وفي� الأنشطة  لممارسة  لهم   الفرص 
الخاصة الاحتياجات  ذوي  مصطلح  استخدام  تم  حيث  البند  هذا  صياغة  عند   2017 لسنة  الإعاقة  ذوي   الأشخاص 
اتيجية ي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة عند صياغة الاسرتر

 وهو ما يطرح تساؤلًاً حول مستوى الاهتمام بالشق الحقوقي�
ومراجعتها. ن

الإعاقة. وقد التحتية للأشخاص ذوي  البنية  توفر  تواجهها ضعف  ي  التي� الضعف  نقاط  أن من  إلى  اتيجية   أشارت الاسرتر
مهيأة تكون  بحيث  البناء  لكودة   

ً
وفقاً تهيئتها  الشباب  لخدمة  الشبابية  المراكز  لتطوير  أهدافها  ن�  بين من  الخطة   أفردت 

. ن ز�يز لمشاركتهم، والعمل على تشجيعهم على الإبداع والتم
ن
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(5)

 خلال العام 2021 وبموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015، فإن الجهة المرجعية المسؤولة عن ترخيص الأحزاب
لمانية، قبل أن يتم نقل سجل الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب  السياسية هيي وزارة الشؤون السياسية والبرر

بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم )7( لسنة 2022.  ن

 لبيانات وزارة
ً
ن� والحزبيات من فئة الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً  حىتى تاريــــخ 15 أيار 2022 وصل عدد الحزبيين

لمانية )86( عضواًً وعضوة من 7 أحزاب سياسية مع الإشارة إلى أن %85 منهم ينتمون لحزبٍٍ  الشؤون السياسية والبرر
ي استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد توزع أعضاء الأحزاب على )7( محافظات

 واحد، مما يؤشرر إلى ضعف الأحزاب في�
 كما لوحظ ضعف مشاركة الإناث من ذوات الإعاقة حيث بلغ عددهن )23( من ثلاثة أحزاب، مع التنويه إلى أن عدد

.   ن
ً
ي كانت قائمة بموجب قانون الأحزاب لسنة 2015 كان قد وصل إلى )50( حزباً الأحزاب التي�

ي
المحور الثا�ن

 واقع المشاركة الحزبية للشباب والشابات

ي تعريفها للمصطلحات الواردة فيها إلى تعريف مصطلح ذوي الإعاقة ضمن قائمة المصطلحات
اتيجية في�  لم تتطرق الاسرتر

اتيجيات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يعات أو دراسات واسرتر ي احتوتها، كما لم تتضمن مراجعها أية أدبيات أو تشرر  التي�
ي
ي تؤثر في� ي ذلك القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 مما يعد أحد نقاط الضعف التي�

 بما في�
. ن ن� كاء المعنيين تنفيذها مع بقية الشرر

لمانية للأعوام )2025-2021( فإنها لم تتطرق اتيجية الخاصة بوزارة الشؤون السياسية والبرر  على صعيد الخطة الاسرتر
. ن للأشخاص ذوي الإعاقة، واقتصرت على مصطلح النوع الاجتماعيي
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عدد الأعضاء الشباب/ت داخل الأحزاب السياسية

إناثذكورالعدد الاجماليي

866323

 الجدول من إعداد الباحث بالرجوع إلى رد وزارة الشؤون السياسية على قائمة المسائل الموجهة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لقاء حواري حول المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، )21/8/2023( ن 

(5)
(6)

(5)

أعضائه  ن�  بين من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  من   
ً
ط شخصاً اشرتر والذي   2022 لسنة  السياسية  الأحزاب  قانون  إقرار   مع 

فئة 15 من  بينهم  )33( عضواًً وعضوة،  الإعاقة  الأشخاص ذوي  السياسية من  الأحزاب  أعضاء  بلغ عدد   ، ن�  المؤسسين
 لما أفادت به الهيئة المستقلة للانتخاب.   ن

ً
الشباب، وفقاً

ي كشفت عنها اللقاءات الحوارية ومجموعات  تواجه المشاركة الحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات والتي�
الأحزاب قانون  بأن  رأوا  يعات  التشرر صعيد  فعلى  الإعاقة.  ذوي  الأشخاص  لحقوق  الأعلى  المجلس  أجراها  ي  التي� ز�يز  ك  الرتر
ن� تحديات تتعلق ببيئة  للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يخص التحديات الأخرى فقد توزعت بين

ً
 السياسية لم يكن منصفاً

ن� عليها، وأخرى تتعلق بمستوى الوعيي السياسيي والقناعة بأهمية المشاركة الحزبية من جانب  الأحزاب السياسية والقائمين
الأشخاص ذوي الإعاقة.   ن

ي تواجه المشاركة الحزبية ي كشفت اللقاءات الحوارية مجموعة من التحديات والمعوقات التي�  على صعيد بيئة العمل الحز�بي
:   ن للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التاليي

1

2

3

 وجود صورة نمطية رعائية لدى معظم الأحزاب السياسية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وواقع الإعاقة بصورةٍٍ عامة، ومن
 مظاهر هذه الصورة النمطية إشكالية التواصل من قِِبل أحزاب سياسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الاقتباسات
ي تم رصدها خلال اللقاءات الحوارية “جيبوا ذوي إعاقة”، مع الإشارة إلى أن هناك أحزاب سياسية كانت تقوم  التي�
ي للحراك  بأن مقر الحزب أو مكان اللقاء غيرر مهيأ لوصولهم، كما أن النهج الخطا�بي

ً
 بدعوة أشخاص من ذوي الإعاقة علماً

ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة. ن  لناشطين
ً
ي الجولات الاستقطابية اتسم بالرعائية وفقاً

ي في� الحز�بي

ي وآليات التواصل الفعّّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك
 ضعف الوعيي لدى الأحزاب السياسية بالنهج الحقوقي�

اللازم من جانب إيلاء ذلك الاهتمام  اللازمة، وعدم  ية  التيسيرر تيبات  الوصول والرتر إمكانية  المعرفة بمتطلبات   عدم 
ها. ن الأحزاب بسبب ضعف الوعيي وغياب أولوية ذلك بالنسبة للأحزاب، وعدم وجود الموارد المالية اللازمة لتوفيرر

 ضعف الوعيي السياسيي والثقافة السياسية والعزوف عن المشاركة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بسبب
من النوع  هذا  أن  إلى  الإشارة  مع  الأحزاب،  ي 

في� بالانخراط  الاهتمام  وعدم  والمعيشية  الاقتصادية  التحديات   أولوية 
لدى السياسية  والثقافة  الوعيي  أن ضعف  بيد  الإعاقة،  الأشخاص ذوي  تقتصر على  عامة ولا  يعد سمة   التحديات 

ن� صفوفهم. ن  لضعف نسب التعليم بين
ً
الأشخاص ذوي الإعاقة قد يكون نتيجةً

(6)
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ن� وغيرر  على صعيد طرق استقطاب الأحزاب السياسية للأعضاء من ذوي الإعاقة أفاد النشطاء والناشطات من الحزبيين
ن� باستخدام العديد من الوسائل من جانب الأحزاب فهناك أحزاب عملت على إقامة مبادرات وأنشطة ميدانية  الحزبيين
 استهدفت فيها المجتمعات المحلية مثل الأيام الطبية المجانية، وأخرى قامت بتنظيم ورش وندوات للتوعية بأهمية
اكات الحزبية  المشاركة الحزبية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لقيام بعض الأحزاب بتقديم وعود بدفع الاشرتر
السياسية لاستقطاب الأحزاب  توجه  بأن  أفادوا  الحوارية  باللقاءات  المشاركون  بأن   

ً
علماً الإعاقة،  الأشخاص ذوي   عن 

خيص والتسجيل. ن ي لغايات الرتر
الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي�

الحزب ومعرفة  فهم  لتطوير  الأحزاب  ي 
في� الإعاقة  ذوي  الأشخاص  انخراط  أهمية  الحوارية  اللقاءات  خلال  من   ظهرت 

مهيأ ي 
وني� الكرتر نموذج  تطوير  ي 

في� الإعاقة  الأعضاء من ذوي  أحد  الإعاقة حيث ساهم وجود  الأشخاص ذوي   بمتطلبات 
ي أنشطة الحزب والانضمام إليه. ن

للمشاركة في�

العضوية حجم  عن  سؤالهم  عند  السياسية  الأحزاب  ممثلو  بها  يدليي  ي  التي� الأرقام  دقة  عدم  الحوارية  اللقاءات   أظهرت 
 مئوية من مجموع الأعضاء تتعارض مع ما أوردته الهيئة

ً
 ونسباً

ً
 من الأعضاء ذوي الإعاقة، حيث قدم )7( أحزاب أرقاماً

 المستقلة للانتخاب. فمن هذه الأحزاب من أشار إلى أن لديها )17( عضواًً و)4( أعضاء وعضوين، وأخرى أشارت إلى أن
عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة لديها من )%10-5( و)%11(. ن

ي انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان
 ثانيًًا: المشاركة في�

اف وإدارة 2022، بإشرر أذار   22 بتاريــــخ  أمانة عمّّان  المحافظات ومجلس  البلدية ومجالس  المجالس  انتخابات   أجريت 
ي عملية التنظيم والرقابة. ن

اع والمشاركة في� شح والاقرتر ي الانتخابات الرتر
الهيئة المستقلة للانتخاب، ومن أشكال المشاركة في�

ة بأنه قد تم ترجمة الأدلة  على الصعيد التنظيميي واستعدادات الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات المحلية، أفادت الأخيرر
جمة الإشارية للفيديوهات التوعوية، كما أوضحت الهيئة بأن  الإجرائية الخاصة بالانتخابات بطريقة برايل، واستخدام الرتر

ي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. ن
وني� موقعها الالكرتر

لاستقبال مؤهلة  لتكون  لها  اللازم  الحسيي  الكشف  وإجراء  ز�يز  لتجه الهيئة  أشارت  والفرز،  اع  الاقرتر مراكز  صعيد   وعلى 
اع والفرز المهيأة ومواقعها. ن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُُذكر بأن الهيئة المستقلة لم تُُشرر لعدد مراكز الاقرتر

 فيما يتعلق بمتطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أشارت الهيئة إلى أن متطلبات الوصول المُُعدة هيي
توفيرر المصاعد والرمبات )المنحدرات(. ن

ي يتضمنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت امات التي� ز  بخصوص الموازنات المخصصة لتنفيذ المهام والالتز�
ي الأولوية الخاصة

اتيجية للهيئة في�  للخطة الاسرتر
ً
 الهيئة أن تخصيص الموارد يتم ضمن موازنة العملية الانتخابية ووفقاً

بالنوع الاجتماعيي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من قِِبل الجهات المانحة على حد وصف الهيئة. ن

ن� والناخبات ذوي الإعاقة ي ضمان ممارسة الناخبين
ية في� تيبات التيسيرر  بالنظر لأهمية الجانب المتعلق بإمكانية الوصول والرتر

ي المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان، هناك العديد من
ي اختيار من يمثلهم في�

 لحقهم الدستوري في�
ة ي أرسلها المجلس للهيئة المستقلة، لم تُُشرر الأخيرر ي تجدر الإشارة إليها، ففيما يتعلق بقائمة المسائل التي�  الملاحظات التي�
اع حيث اقتصرت على الإشارة لوجود المصاعد والرمبات والتعليمات التنفيذية جمة الإشارية داخل مراكز الاقرتر  لتوفر الرتر
اع بأنفسهم، كذلك لم يتم التطرق ي توضح مسألة اصطحاب مرافق لغيرر القادرين على الاقرتر اع والفرز، والتي�  لعملية الاقرتر
ي هذا

اع والفرز المهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اتسمت الإجابات بالعمومية في�  لأعداد ومواقع مراكز الاقرتر
ي أعلنت عن تهيئتها خلال اع والفرز التي�  الجانب، مع احتمالية أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب قد اكتفت بمراكز الاقرتر
ي هذا الإطار لابد من

ي بلغ عددها )23( مركزاًً. وفي�  الاستعداد للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشرر سنة 2020، والتي�

(6)

(8)

ز�يز أون لاين، حول المشاركة الحزبية والانتخابية للشباب ذوي الإعاقة، 23/8/2023  مجموعة ترك
ي التجربة، 21/8/2023  رد الهيئة المستقلة على  

 ورشة عمل حوارية بعنوان: طريق الأحزاب السياسية لاستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة: قراءة في�
امات الهيئة المستقلة للانتخاب ببنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017 ز قائمة المسائل المتعلقة بالتز�

(7)
(8)
(9)

(9)
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 فيه نسب تهيئتها حيث أشيرر إلى أن ثلاثة
ً
 بخصوص تلك المراكز موضحاً

ً
 التنويه إلى أن المجلس كان قد أصدر بياناً

يطة ن� أن سبعة مراكز أخرى تعتبرر مهيأة بنسبة تتجاوز )%90( شرر ي حين
اع تعد مهيأة بنسبة تتجاوز )%90( في�  مراكز اقرتر

ي وبخلاف ذلك يعتبرر المركز غيرر مهيأ على الإطلاق،
ي الطابق الأرضي�

اع الأشخاص ذوي الإعاقة في�  أن تتم عملية اقرتر
ن� )%80-60(. ن وتتفاوت بقية المراكز بدرجة التهيئة بين

ي هذا السياق
 استعداداًً للعملية الانتخابية، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بحملاتٍٍ توعوية لحفز المشاركة، وفي�

الجامعات الجامعات من ذوي الإعاقة الحركية )4( منهم داخل  ن� من طلبة  الهيئة إلى وجود )7( متطوعين  أشارت 
اض على اع، وآليات الاستعلام والاعرتر شح والاقرتر ح ألية الرتر ى، حيث عملوا على شرر  و)3( داخل مراكز التسوق الكبرر
ي سياقٍٍ متصل، أشارت الهيئة لعقدها لقاءاتٍٍ

، إضافة لتوزيــــع منشورات توعوية على فئة الشباب، وفي� ن�  جداول الناخبين
 لقاءاتها مع المجلس من

ً
 واجتماعاتٍٍ تشاورية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم دون الإشارة لعددها، مُُجملةً

ضمنها. ن

امات الهيئة المستقلة للانتخاب ببنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017 ز  رد الهيئة المستقلة على قائمة المسائل المتعلقة بالتز�
ا   اع، وكالة الأنباء الأردنية “برتر ي بعنوان: الأعلى لذوي الإعاقة يعلن نتائج الكشف الحسيي على 23 مركز اقرتر

 ”بيان صحفي�
(10)
(11)

(10)

(11)

ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لم يكن هناك ي الانتخابات المحلية، لم يكن هناك عاملين
ن� في�  فيما يخص العاملين

ن� المادة التدريبية لجزئية اع والفرز، حيث تم الاكتفاء بتضمين ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب لجان الاقرتر  مدربين
اع والفرز. ن اع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقرتر كيفية اقرتر

ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لم يكن هناك ي الانتخابات المحلية، لم يكن هناك عاملين
ن� في�  فيما يخص العاملين

ن� المادة التدريبية لجزئية اع والفرز، حيث تم الاكتفاء بتضمين ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب لجان الاقرتر  مدربين
اع والفرز. ن اع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقرتر كيفية اقرتر

 يُُذكر بأن التقرير التفصيليي الخاص بالانتخابات البلدية والمنشور على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب قد أشار إلى
اع والفرز. ن ن� معتمدين من الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب لجان الاقرتر توفيرر مدربين

(11)



الفيديوهات الخاصة بالانتخابات المحلية بنشرر مجموعة من  ي إطار استعداداتها للانتخابات 
الهيئة المستقلة في� ً قامت 

رجم فيديو واحد فقط منها ترجمةً  البلدية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان وبلغ عددها )12( فيديو تُُ
وتوضيح ن�  بالقوانين بالتوعية  المتعلقة  الفيديوهات  بقية  أن  ن�  ي حين

في� اع”  الاقرتر “كيفية  عنوان  تحت  جاء  والذي   إشارية 
ي
وني� الموقع الالكرتر المرفوعة على  المواد  أن  ي الانتخابات لم تتم ترجمتها، إضافة إلى 

المشاركة في� اع وأهمية   كيفية الاقرتر
ي تقريرها

 بأن الهيئة قد أشارت في�
ً
(، علماً ن�  للهيئة يتعذر الوصول إليها من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية )المكفوفين

 التفصيليي الخاص بالانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان بأنه قد تم توفيرر كافة الأفلام التوعوية
الخاصة بالانتخابات بلغة الإشارة. ن

11

ي مجرياتها أو نتائجها  (12)
هيب والتهديد باستخدام العنف أو استخدام تجاه أي من أطراف العملية الانتخابية بقصد التأثيرر في� ي هو الرتر  العنف الانتخا�بي

(8)

عمّّان،  أمانة  ومجلس  المحافظات  ومجالس  البلدية  المجالس  لانتخابات  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  ترشح   على صعيد 
ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإشارة ي ردها على قائمة المسائل بوجود مرشحين

 أفادت الهيئة المستقلة للانتخاب في�
 لعدم توفر بيانات تتعلق بأعدادهم أو أماكن ترشحهم، أو تصنيفهم حسب الجنس أو الإعاقة، كما أفادت الهيئة بوجود
 إلى عدم وجود أية بيانات توضح أعدادهم أو تصنيفاتهم حسب الجنس أو الإعاقة أو

ً
ن� من ذوي الإعاقة منوهةً عين  مقرتر

العمر أو الدائرة الانتخابية. ن

اع حيث قال أحدهم ي اللقاءات الحوارية إلى صعوبة الاقرتر
اع، أشار نشطاء من ذوي الإعاقة في�  وفيما يتعلق بمرحلة الاقرتر

ي أساليب تعامل لجان
ي اللقاءات الحوارية لوجود تفاوتٍٍ في�

 تجربته “الليي بجربــها ما بعيدها”، كذلك نوه المشاركون في�
ً
 واصفاً

ن� من ذوي الإعاقة، وهذا يؤشرر على أن وجود معوقات أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من اع والفرز مع الناخبين  الاقرتر
ي اللقاءات الحوارية إلى قيام بعض العائلات بإجبار

 شأنها مضاعفة أزمة العزوف عن المشاركة. كذلك أشار المشاركون في�
ي  ويعكس ضعف الوعيي بدور وأثر مشاركة  أبنائهم على التصويت لمرشحٍٍ بعينه وهو ما يعد أحد أشكال العنف الانتخا�بي
ة. ويظهر تأثيرر الأسر على إرادة الأشخاص اع بسرية وبإرادة حرة مستنيرر ي الاقرتر

 الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم بالمشاركة في�
أصوات بيع  إلى  تعمد  عائلات  لوجود  الحوارية  اللقاءات  ي 

في� أشيرر  حيث  الذهنية،  الإعاقة  ذوي  وبخاصة  الإعاقة   ذوي 
ن� من أفرادها من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ن الناخبين

ي الانتخابات البلدية
اع في� ي لحقوق الانسان والذي عمل على مراقبة عددٍٍ من مراكز الاقرتر ي سياقٍٍ متصل، رصد المركز الوطني�

 في�
: ن اع الأشخاص ذوي الإعاقة وتتمثل هذه المخالفات بما يليي عدة مخالفات تتعلق باقرتر

(12)
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1

2

ي المئة
ي جميع محافظات المملكة وفي�

يّّة المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة في� تيبات التيسيرر  عدم توفر الرتر
ي هذا السياق يُُشيرر تقرير الرقابة على الانتخابات البلدية الصادر عن

هم، وفي� ي رصدها المركز على حد تعبيرر  صندوق التي�
اع على ارتفاعٍٍ ي توفيرر ترجمة إشارية، وتوفيرر معزل وصندوق اقرتر

ي لحقوق الانسان إلى أن نسب الإنجاز في�  المركز الوطني�
اع ن� من ذوي الإعاقة الحركية لم تتجاوز %17، كما أشار التقرير إلى أن حواليي )%80( من مراكز الاقرتر  مناسب للناخبين

مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم يُُحدد نوع الإعاقة وفق ما أفاد المركز.  ن

درت هذه
ُ
اع حيث قُ ي مركز الاقرتر

ن� بمساعدة أكثرر من شخص من ذوي الإعاقة في�  رُُصدت حالات لقيام أحد المرافقين
(13)الظاهرة بنسبة )%23(  . ن

(13)
(14)

ي لحقوق الانسان للرقابة على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّّان لسنة 2022  تقرير المركز الوطني�
ز�يز بعنوان: الرقابة الانتخابية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، 30/8/2023  مجموعة ترك

ن�  ز�يز شارك فيها عدد من المراقبين ي إطار الحديث عن الرقابة الانتخابية، أشار ممثلون عن جهاتٍٍ رقابية خلال مجموعة ترك
 في�

ي العملية
ي تراقب على الانتخابات رصد مخالفاتٍٍ عديدة تتعلق بانخراط ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في�  والجهات التي�

اع الاقرتر ي 
في� الإعاقة من ممارسة حقهم  ن� من ذوي  ناخبين منع  اللجان  إحدى  المشاهدات محاولة   الانتخابية، ومن هذه 

اع  معتقدين بأنهم غيرر كامليي الأهلية، إضافة لتسجيل ملاحظات تتعلق بإمكانية الوصول، وضعف الوعيي لدى لجان الاقرتر
والفرز بالجوانب المتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. ن

ي جهود الرقابة على
 أمام إدماج الشباب ذوي الإعاقة في�

ً
ي ذات السياق، أشار المراقبون إلى وجود تحدياتٍٍ تقف عائقاً

 في�
ي عدم توفر قواعد بيانات واضحة ومحدثة للنشطاء والناشطات وصعوبة الوصول إليهم، وضعف

 الانتخابات تتمثل في�
أن يُُشار إلى  الفعّّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.  التواصل  بأليات  ي 

المدني� المجتمع  الرقابية ومؤسسات  الجهات   معرفة 
ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة، ي لحقوق الإنسان لم يضم فريقه الذي عمل على مراقبة الانتخابات مراقبين  المركز الوطني�
ن�  لمراقبة الانتخابات أن فريقها لمراقبة الانتخابات قد ضمّّ من )10-8( مراقبين

ً
 بينما أشارت إحدى الجهات المعتمدة محلياً

ي صفوفه. ن
(14)ومراقبات في�



ي يمكن ي الانتخابات العامة، والتي�
ي تواجه مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في� ي ضوء ما سبق تظهر العديد من التحديات التي�

 في�
: -ن تلخيصها بما يليي
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ي العملية الانتخابية،
ها حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في� ي يتم رصدها أو نشرر  ضعف المعطيات والبيانات التي�

 حيث تخلو من البيانات الرقمية، ويتم الاكتفاء بالإشارة إلى الملاحظات أو المشاهدات دون دعمها بأرقام، وتضارب
ي بعض الحالات.  ن

المعطيات في�

ي يمكن من خلالها قياس مستوى مشاركة ذوي الإعاقة ومدى انخراطهم  ربط العديد من الإجراءات والإحصاءات التي�
العمل من  مزيداًً  يستدعيي  ما  وهو  الإعاقة،  ذوي  بالأشخاص  خاصة  بيانات  قاعدة  توفر  بعدم  الانتخابية   بالعملية 
 من جانب مختلف الجهات وبخاصة دائرة الإحصاءات العامة والمجلس حيث يُُشار إلى أن المادة )45( من قانون
المسوحات ي 

في� الإعاقة  الأشخاص ذوي  لشمول  وإجراءات  بخطوات  القيام  تفرض  الإعاقة  الأشخاص ذوي   حقوق 
ها من الخطط والسياسات. ن والإحصاءات وغيرر

اع والفرز مما يجعل تهيئتها غيرر كافية بسبب محدودية ن� الجهات المعنية بتهيئة مراكز الاقرتر  ضعف التعاون والتنسيق بين
اع، وضعف الوعيي بتفصيلاتها وأشكالها. ن يّّة اللازمة لممارسة الاقرتر تيبات التيسيرر توفر المتطلبات والرتر

ضعف الوعيي بأهمية المشاركة الانتخابية والسياسية بصورة عامة. ن

اع ي الاقرتر
ي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وضعف الوعيي بدورهم وحقهم بالمشاركة في� ز�يز السل�بي  الصورة النمطية والتمي

بحرية وسرية. ن

ي ميادين وأطر المشاركة
 على انخراطهم في�

ً
 عدم القدرة على التواصل الفعّّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤثر سلباً

السياسية. ن

عدم توفيرر المخصصات والموازنات اللازمة للنهوض بواقع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. ن

ي مجالات العمل السياسيي والعام. ن
ضعف وجود القيادات الشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدوديتهم في�

اب الانتخابات النيابية بموجب ي تواجه المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع اقرتر ي ضوء جملة التحديات التي�
 في�

ي من عام 2022
 قانون الانتخاب لسنة 2022، عملت الهيئة المستقلة وبالتعاون مع المجلس، ابتداءًً من النصف الثاني�

كة لمتابعة إعداد خطة تنفيذية لحفز مشاركة  على تأطيرر التعاون فيما بينهما، حيث كان الاتفاق على تشكيل لجنة مشرتر
ي الانتخابات النيابية القادمة، بحيث تركز الخطة على كافة مراحل العملية الانتخابية وتضمن

 الأشخاص ذوي الإعاقة في�
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.ن
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المحور الثالث
الإطار التنفيذي للمشاركة السياسية

يعات التشرر تنفيذ  تكفل  عملية  إلى خطواتٍٍ  يعات  التشرر تحويل  عن  المسؤول  التنفيذي  الإطار  الجانب على  هذا   يركز 
ي هذا الجانب على عدد

ز�يز في� ك  وتضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للحق بالمشاركة السياسية، وقد جاء الرتر
 من الجهات الرسمية ذات العلاقة بملف المشاركة السياسية، للوقوف على إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه
، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة ي طريق التحديث السياسيي

 في�
ً
دماً

ُ
 الجهات وما تواجهه من تحديات تعيق السيرر قُ

ي المشاركة السياسية بصورها المختلفة. ن
وبخاصة الشباب في�

 أولًاً: مجلس الأمة
يعية فيه، التشرر النظام السياسيي ويمثل السلطة  ي 

تيز�يز�  النواب ومجلس الأعيان يعد أحد رك  مجلس الأمة بشقيه مجلس 
ن� المُُحالة من الحكومة يــــع أي مناقشة مشاريــــع القوانين ي الرقابة على الحكومة ومناقشة أدائها والتشرر  وهو القائم بوظيفتي�
نشرر بالجريدة الرسمية وتصبح نافذة ن� وإحالتها للمرور بمراحلها الدستورية المختلفة، إلى أن تُُ اح القوانين  .وإقرارها أو اقرتر

ي وما يؤديه من أدوارٍٍ هامة، وعليه
ي النظام السياسيي الأردني�

ظهر أهمية ودور مؤسسة مجلس الأمة في�  مما سبق، تََ
ً
 انطلاقاً

وري الوقوف على إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليه لكونهم جزءًًا أصيلًاً من المجتمع. على صعيد  فمن الرضر
، مع التنويه لعدم وجود ي

ي الطابق الأرضي�
ي مبىنى مجلس النواب مصعد في�

ية يوجد في� تيبات التيسيرر  إمكانية الوصول والرتر
الداخل، ي 

أما مجلس الأعيان يوجد فيه منحدرات خاصة على مداخل المجلس الخارجية، ومصعداًً في�  ترجمة إشارية، 
ات أرضية. ن إضافة لوجود مؤشرر

)3( 2021 و2022  عاميي  النيابية خلال  والشباب  التعليم  لجنة  اجتمعت  فقد  النيابية  اللجان  اجتماعات   على صعيد 
ن� من هذه الاجتماعات مسألة رياضة الأشخاص  اجتماعات لمناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ناقش اثنين
ي الخاص برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الاجتماع الثالث فقد ناقش قضايا وتحديات

 ذوي الإعاقة والاتحاد الرياضي�
الأشخاص ذوي الإعاقة مُُركزًًا على التعليم. ن

 إضافة للجنة التعليم والشباب، عقدت لجان الحريات العامة وحقوق الانسان )4( اجتماعات، ولجنة العمل والتنمية
قضايا فيها  ناقشت  اجتماعات   )3( عقدت  فقد  النيابية،  الأسرة  وشؤون  المرأة  لجنة  أما  اجتماعات،   )3(  الاجتماعية 
ي على تنظيم مؤتمر الحوار  وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أما بالنسبة لمجلس الأعيان، فقد عملت لجنة الحوار الشبا�بي
ي الحياة السياسية ومن أبرز توصياته تمثيل الأشخاص

ي الأول والذي تضمن محوراًً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في�  الشبا�بي
ي انضمام الأشخاص ذوي الإعاقة

ي مختلف المواقع والمجالس والعمل على إيجاد ثقافة حزبية تساهم في�
 ذوي الإعاقة في�

للأحزاب السياسية. ن
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 على صعيد المخصصات المالية المرصودة لمحور المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة فقد أشار مجلس الأعيان
ي معرض رده على قائمة المسائل الموجهة من قِِبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعدم تخصيص

 في�
ي أو الاجتماعات  للحوار الشبا�بي

ً
 بأن ما يُُرصد من موازنات يكون مخصصاً

ً
 أية موازنات خلال عاميي 2021/2022 موضحاً

قانون يرتبها  ي  التي� امات  ز بالالتز� المجلس  بوفاء  المتعلقة  المخصصات  بالحوار. وعلى صعيد  الخاصة  والمناسبات   العامة 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017،  لم يتم تخصيص أية موازنات.  ن

 بالتفصيل، حيث لوحظ بأن هناك إشارة
ً
 جاءت ردود مجلس النواب على قائمة المسائل المرسلة من المجلس متسمةً

يعات، أما فيما يخص الموازنات فلم يُُشرر لموازنة مجلس  لكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة مما تم إقراره من تشرر
 لدليل الموازنة العامة.  ن

ً
 يخص الموازنات المخصصة بصورة عامة وفقاً

ً
النواب بهذا الخصوص، حيث كان الرد عمومياً

(15)

لمانية ثانيًًا: وزارة الشؤون السياسية والبرر
السياسية  المشاركة  قاعدة  بتوسيع  الكفيلة  اتيجيات  والاسرتر السياسات  رسم  على  مهامها  ضمن  من  الوزارة   تعمل 
امج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة مستويات المشاركة ي المملكة ووضع الخطط والبرر

، وترسيخ قيم الديمقراطية في� ن�  للمواطنين
ن� الوزارة والاحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات ، إضافة إلى تطوير قنوات الاتصال بين ن�  السياسية للمواطنين

المجتمع المختلفة.   ن

لمانية دورٌٌ رئيس فيما يتعلق برفع مستوى المشاركة السياسية للأشخاص  يقع على عاتق وزارة الشؤون السياسية والبرر
ي
ي تواجهها في� ي هذا الجانب أشارت الوزارة إلى مجموعة من التحديات الفنية التي�

 ذوي الإعاقة بما فيهم فئة الشباب، وفي�
:  نن هذا السياق وتتلخص هذه التحديات بما يليي

 رد مجلسيي الأعيان والنواب على قوائم المسائل المرسلة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(15)

1

2

الإعاقة ذوي  من  الأشخاص  بتوزيــــع  واضحة  بيانات  قاعدة  وجود  لعدم  الاعاقة  ذوي  للأشخاص  الوصول   صعوبة 
ي المحافظات.  ن

وأماكن تواجدهم في�
ي موازنة الوزارة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. ن

عدم رصد مبالغ مالية في�
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أفادت لمانية،  والبرر السياسية  الشؤون  وزارة  لدى  المسجلة  الجمعيات  ي 
في� الإعاقة  الأشخاص ذوي   فيما يخص عضوية 

ي الجمعيات، بيد أنه لا يوجد رصد لحجم عضويتهم.  ن
الوزارة بوجود أعضاء من الأشخاص ذوي الإعاقة في�

المنظومة السياسية، لم يكن هناك أنشطة  الملكية لتحديث  اللجنة  التوعوية الخاصة بمخرجات  امج  البرر  على صعيد 
وبرامج موجهة حصراًً للأشخاص ذوي الإعاقة.  ن

ي الجهد
لمانية أن حفز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تواجدهم في� ي ضوء ما سبق ترى وزارة الشؤون السياسية والبرر

 في�
ن� مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة لمزيد اتيجية الخاصة بها بما يضمن تضمين  التوعوي يستدعيي تعديل الاسرتر
ي ميادين التوعية والمشاركة

 من التعاون مع المجلس عبرر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في�
ي أنشطة وبرامج الوزارة، والتشبيك مع

 السياسية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لاستهدافهم في�
للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة  

ً
ي وخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة سعياً

المدني� المجتمع   منظمات 
ن� منهم.     ن الناشطين

ا: وزارة الشباب
ً
 ثالثً

ي الحياة السياسية والعامة، تقوم الوزارة من خلال المعهد
 بملف رفع الوعيي السياسيي وتوسيع قاعدة المشاركة في�

ً
 ارتباطاً

اك الشباب بالحياة العامة وتفعيل امج والمشاريــــع المعنية بإشرر  السياسيي لإعداد القيادات الشبابية بتنفيذ مجموعة من البرر
ي لمان الشبا�بي وع البرر وع الحكومة الشبابية الأردنية ومشرر ي عملية صناعة القرار، ومن أبرز مشاريــــع المعهد مشرر

 دورهم في�
ي معرض ردها على قائمة المسائل الموجهة من

، أشارت وزارة الشباب في� ي سياق الحديث عن المعهد السياسيي
، وفي� ي

 الأردني�
وط لم تنطبق عليهم. يُُذكر بأن وزارة نامج إلا أن الشرر  المجلس أن هناك شباب من الأشخاص ذوي الإعاقة تقدموا للبرر
ية التيسيرر تيبات  الوصول والرتر إمكانية  لتوفيرر متطلبات  الوزارة  اتخذتها  ي  التي� ما الإجراءات  ي ردها على سؤال 

 الشباب وفي�
 والأشكال الميسرة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم بالمشاركة السياسية، أجابت بأنه قد تم فتح باب

. نن ي المعهد السياسيي
المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في�

ي إطار الحديث عن برامج التوعية السياسية وبناء القدرات لم يكن هناك برامج توعوية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة،
 في�

إعداد برامج  ي 
المشاركة في� تمكينهم من  تتعلق بعدم  الإعاقة  أية شكاوى من جانب الأشخاص ذوي  للوزارة  ترد  لم   كما 

القيادات الشبابية. نن

ن� لدى بنك التطوع )نحن( ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة مسجلين  على صعيد التطوع أشارت وزارة الشباب لوجود متطوعين
ة من 2022-2019 حيث ن� )81( متطوع ومتطوعة خلال الفرتر  حيث يبلغ عدد الشباب/ات من ذوي الإعاقة المسجلين

ن� بلغ عدد الإناث )50(. نن ي حين
بلغ عدد الذكور )31( في�

ي يستهدفها التقرير سجل على المنصة )40( متطوع ومتطوعة، والشكل أدناه ة التي�  وخلال عاميي 2021/2022 وهيي الفرتر
ة من 2022-2019. نن ن� خلال الفرتر يوضح أعداد المشاركين

ن على منصة )نحن(ن ن من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجل�ين عدد المتطوع�ين

1130261481

المجموع2019202020212022
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اجع وسبل ن� من الشباب ذوي الإعاقة مما يستدعيي الوقوف على أسباب هذا الرتر  حيث يُُظهر ذلك تراجع أعداد المتطوعين
ن� والمتطوعات من فئة المتطوعين تراجع  للوقوف على أسباب   

ً
إلحاحاً أكثرر  الحاجة  الوقت تصبح   معالجتها، فمع مرور 

ي إلى انتاج نخب وقيادات شابة من الأشخاص
ن� والدمج الذي يُُفضي�  الشباب، خاصة وأن التطوع هو أحد مقدمات التمكين

ي الحياة السياسية والعامة. ن
ذوي الإعاقة تشارك بفاعلية في�

ي أقرّّها قانون حقوق الأشخاص ذوي اماتها التي� ز ي رصدتها الوزارة لتنفيذ مهامها والتز� المالية التي�  على صعيد المخصصات 
 الإعاقة لسنة 2017 خلال عاميي 2021 و2022، فقد خُُصص مبلغ خمسون ألف دينار بنسبة )%0,0016(، وهو ذات
ي ردها على قائمة

 الرقم الذي خصصته الوزارة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب ذوي الإعاقة وفق ما أوردته الوزارة في�
 المسائل الموجهة لها، يُُشار إلى أن تطابق قيم المخصصات ونسبها رغم اختلاف المحاور والسنوات المستهدفة يطرح

تساؤلاتٍٍ حول آلية تعاطيي الوزارة مع قائمة المسائل وما جاء فيها. ن

ي تواجه وزارة الشباب، فقد أوضحت بأن أبرز التحديات هيي عدم توفر البنية التحتية، وعدم  على صعيد التحديات التي�
ن� ي للعاملين  وجود كوادر متخصصة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجدت الوزارة الحاجة لتصميم برنامج تدري�بي

ورة وضع خطة لتطوير المراكز الشبابية لضمان العمل على  مع الشباب ضمن خطة مركز إعداد القيادات الشبابية، وضرر
تعميق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.  ن

ي ظل الردود المقدمة من وزارة الشباب على قائمة
اتيجية الوطنية للشباب، وفي�  مع مرور ثلاث سنوات من عمر الاسرتر

 المسائل الموجهة من المجلس يلاحظ مدى الحاجة لمزيدٍٍ من العمل والتنسيق مع الجهات المعنية بالأشخاص ذوي
ي تقدمها وتعمل عليها الوزارة، لبناء قدرات  الإعاقة وبخاصة فئة الشباب، لإدماجهم وتمكينهم من الوصول للفرص التي�

الشباب، حيث يُُظهر واقع الحال ضعف الاهتمام بأهمية مشاركتهم وأليات التفاعل معهم. ن

التصويت

(16)

 رد وزارة الشباب على قائمة المسائل المرسلة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(16)
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ص التقرير إلى جملة من النتائج والتوصيات المتعلقة بواقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة
ُ
ي ضوء ما سبق خلُ

 في�
:ن ي

ي يمكن إجمالها بالآتي� \الشباب منهم والتي�

 النتائج والتوصيات

1

2

3

4

5

6

7

المشاركة بملف  العلاقة  ذات  الحكومية  الجهات  بها  تقوم  ي  التي� التنفيذية  والجهود  يعية  التشرر طر 
ُ
الأُ مراجعة   إن 

التحديث بمنظومة  ما تمت مقارنتها  إذا  الاهتمام،  الضعف وغياب   من 
ً
نوعاً تقدمها  وبالرغم من  ظهر  تُُ  السياسية، 

ن� فيها. ن السياسيي والمنخرطين

ي مجلس النواب عند
ي قامت بها اللجنة القانونية في� ي اللقاءات التي�

اك الأشخاص ذوي الإعاقة في� ي إشرر
 هناك ضعف في�

ي الأحزاب والانتخاب. ن
ي مناقشة وإقرار قانوني�

وعها في� شرر

ي قام ي ردود معظم الجهات الرسمية على قوائم المسائل التي�
 ظهرت بشكلٍٍ واضح العديد من نقاط الضعف والتساؤل في�

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإرسالها لهذه الجهات. ن

 للجهات المعنية بالمشاركة السياسية
ً
كاً  مشرتر

ً
البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تحدياً ل غياب قاعدة 

ّ
 شكّ

مختلف وعمل  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  قانون  من   )45( المادة  تطبيق  أهمية  على  يؤشرر  مما   والانتخابية، 
ي يعمل المجلس على إطلاقها من شأنها  الجهات المعنية على ذلك، مع التنويه إلى أن إصدار البطاقة التعريفية والتي�
واقع حال تقييم  ي 

في� الرئيسيي  الجانب  ي هذا 
في� الوطنية  الجهود  تكامل  أهمية  مع  بيانات  قاعدة  تطوير  ي 

في�  المساهمة 
ي كافة القطاعات وسبل النهوض به. ن

الأشخاص ذوي الإعاقة في�

ن� ، وبين ي ي كافة ميادين العمل السياسيي والانتخا�بي
ي للأشخاص ذوي الإعاقة في�

 هناك حاجة لرفع الوعيي بالنهج الحقوقي�
ي يمكن أن يعززها ضعف الوعيي لدى  صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لمواجهة الصورة النمطية السلبية التي�

الأحزاب السياسية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ن

والمحليي وكذلك ي 
المدني� المجتمع  منظمات  الإعاقة من  الأشخاص ذوي  العاملة على قضايا وحقوق  الجهات   تبدو 

السياسية والانتخابية بالمشاركة  المعنية  الجهات  أشارت  إلى تجديد وتشبيب، حيث  والناشطات بحاجة   النشطاء 
ن� أفراداًً وجمعيات، إضافة إلى أن معظم الجمعيات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة  لظاهرة تكرار المشاركين
ن� والتوعية المدنية والسياسية بموجب القانون، إضافة إلى أن ي جوانب التمكين

ية وهو ما يمنع عملها في�  تحمل صفة خيرر
ي تربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالجوانب الرعائية. ن ذلك يعزز من الصورة النمطية التي�

لاستخدامه كأحد إضافة  والانتخابية،  السياسية  بالمشاركة  المعنية  الأطراف  لدى   
ً
واضحاً الدمج  مفهوم  يبدو   لا 

. ن
ً
ن� الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً ي عدم تخصيص برامج وموازنات موجهة لتمكين

رات في� المبرر

ي الأحزاب السياسية، وبالنظر للدور
ي ضوء ضعف انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة الشباب على وجه الخصوص في�

 في�
 لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث

ً
 الفعّّال الذي من المنتظر أن تلعبه الأحزاب السياسية خلال المرحلة القادمة استجابةً

ي دعا إليها المختصون ي من شأنها حفز المشاركة الحزبية والتي�  المنظومة السياسية، فلابد من اتخاذ جملة من الخطوات التي�
:ن ز�يز على النحو التاليي ك ي اللقاءات الحوارية ومجموعات الرتر

\والمشاركون في�

ن� من ذوي الإعاقة الوطنية تقديم مرشحين القائمة  شحة على  المرتر يُُلزم الأحزاب   إصلاح قانون الانتخاب بإضافة ما 
ي مراتب متقدمة، كما هو الحال بالنسبة للمرأة والشباب، وتخصيص مقاعد على نظام الكوتا للأشخاص

 ووضعهم في�
ذوي الإعاقة داخل مجلس النواب.  ن

ن� من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحزب لغايات  تعديل قانون الأحزاب السياسية برفع نسبة الأعضاء المؤسسين
خيص. ن الرتر

 النتائج
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الأحزاب لاستقبال مقرات  بتهيئة  يتعلق  ي 
إضافي� تمويل  بإضافة  السياسية  الأحزاب  دعم  ي 

في� المساهمة  نظام   تعديل 
ية لأعضائها من ذوي الإعاقة تيبات التيسيرر  الأشخاص ذوي الإعاقة لحث الأحزاب على توفيرر إمكانية الوصول والرتر

ي بشكلٍٍ كامل. ن ليتسىنى لهم ممارسة النشاط الحز�بي

لتحديث الملكية  اللجنة  مخرجات  ي 
في� جاء  ما  وتطبيق  عمّّان  أمانة  مجلس  وقانون  المحلية  الإدارة  قانون   إصلاح 

 المنظومة السياسية بتخصيص مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الهياكل المنتخبة )المجالس البلدية، مجالس
المحافظات، مجلس أمانة عمّّان(. ن

ي المرحلة
ي وآلياته وأدواره في�  زيادة الوعيي والثقافة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بأهمية العمل الحز�بي

القادمة. ن

 توعية الأحزاب السياسية بالمفاهيم والمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعيي لدى الأحزاب بأساليب
ي تسيطر على ي المتعلق بقضايا الإعاقة، بهدف طمس الصورة النمطية السلبية التي�

 التواصل الفعّّال والنهج الحقوقي�
ي
 طريقة تفاعل معظم الأحزاب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إعداد برامج حزبية وانتخابية تراعيي النهج الحقوقي�

ي التعاطيي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ن
وتبتعد عن الصورة الرعائية في�

: التوصيات المتعلقة بتعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي
ً
 ثانياً

 الإعاقة وبخاصة فئة الشباب
1

2

3

4

5

6
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ي بالحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الأصعدة، وبخاصة
ي والقانوني�

 تعزيز الوعيي الحقوقي�
لدى الجهات المعنية بالانتخابات. ن

اع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات  لتهيئة مراكز الاقرتر
ً
ن� الجهات كافة سعياً  زيادة التعاون والتنسيق بين

ن� نوعيتها. ن  وتحسين
ً
توفيرر البيانات والإحصاءات الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً

اع والفرز، وعدم اقتصارها على المنحدرات والمصاعد. ية بكافة أشكالها داخل مراكز الاقرتر تيبات التيسيرر  ضمان توفيرر الرتر
ن

 مراعاة أهمية وصول المعلومات والتحديثات والرسائل التوعوية والإعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية قبل وأثناء
اع للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم. ن وبعد الاقرتر

ي مجالات العمل السياسيي والعام. ن
إعداد قيادات شابة من ذوي الإعاقة ورفع الوعيي لديهم في�

ي الانتخابات
ي تركز على الجوانب المختلفة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في�  العمل على دعم المبادرات الرقابية التي�

ي الانتخابات. ن
وإصدار تقرير متخصص لواقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في�

ي اختياراتهم
ة وعدم التأثيرر في� ي الانتخابات بإرادتهم الحرة المستنيرر

.توعية الأسر بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في�
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